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الملخص:

نهدف من خلال دراستنا لموضوع آليات الهيئات التشريعية الجزائرية في الوقاية من الفساد ومكافحته إلى معرفة الآليات الوقائية التي جاء بها المشرع الجزائري في الوقاية من الفساد ومكافحته،والتطرق إلى التدابير المتخذة في القطاع العام والمتعلقة بتدابير التوظيف وبمبدأ التصريح بالممتلكات،ثم التدابير المتخذة في القطاع الخاص،كما نهدف إلى معرفة الآليات العقابية المنصوص عليها،والمتمثلة  في آليات تجريم أفعال الفساد والعقوبات المقررة لها،إضافة إلى الآليات الإجرائية المتخذة للوقاية من الفساد ومكافحته.

الكلمات المفتاحية:

 الهيئات التشريعية،الوقاية من الفساد ومكافحته،التجريم والعقاب،الرشوة،إستغلال الوظيفة،التصريح بالممتلكات،التسرب. 
abstract

through our study of the issue of the mechanisms of algeria legislative bodies in preventing and combating corruption,we aim to know the preventive mechanisms that the algerian legislator came up with to prevent and combat corruption,and to address the measures taken in the public sector related to employment measeres and property permits,then the measeres taken in the private sector as well,we also aim to know the punitive mechanisms represented in the mechanisms for criminalizing acts of corruption and their penalties,and the procedural mechanisms for preventing and combating corruption.

Keywords

Legislative bodies,prevention and control of corruption,criminalization and punishment,bribery,abuse of office,property declaration,leakage.
مقدمة:
     الفساد يحمل في طياته العديد من المعاني والمفاهيم وهو منتشر في جميع القطاعات العمومية والخاصة،وموجود في أي تنظيم يكون فيه الشخص يتمتع بسيطرة أو نفوذ أو قوة إحتكار على قرار أو خدمة،وتعتبر ظاهرة الفساد في الجزائر مشكلة معقدة ذات جوانب متعددة،وأثر بشكل كبير على المجتمع الجزائري إلى درجة أنه أصبح ثقافة مقبولة لدى المواطن الجزائري. 
     زاد إهتمام المشرع الجزائري بقضية مكافحة الفساد منذ بداية النصف الثاني من الثمانينات بسبب النتائج السلبية للفساد على التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية،فالمشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة وكبيرة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال سياسته التشريعية الجنائية حيث قام بإستحداث عدة هيئات متخصصة في مجال مكافحة الفساد،وذلك لأن الإستراتيجية التشريعية من أبرز الآليات التي ترتكز عليها جميع الدول في العالم للوقاية من الفساد ومكافحته وهي من أهم الميكانيزمات.

   وتعتبر آليات الرقابة التي أسسها المشرع الجزائري والمتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته أغلبها مجرد هيئات إستشارية لا تملك سلطة الإلزام والجبر أي بمعنى ليس لها طابع إلزامي في فرض قراراتها وآرائها،وإحتكار السلطة التنفيذية لتعيين أعضائها وبالتالي فهي هيئات ال تتمتع بالإستقلالية التامة والكاملة في القيام بمهامها.

   ورغم أن المشرع الجزائري وضع تدابير وإجراءات وقائية وعقابية للسيطرة على الظاهرة والتصدي لها،وقام بإنشاء أجهزة رقابية لمكافحة الفساد على غرار القانون رقم 06/01 المؤرخ في 02 فيفري 2006 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن نسبة الفساد والأفعال والجرائم المتعلقة بها في تزايد وإرتفاع مستمر،والفشل في وضع إستراتيجية تشريعية وطنية في الوقاية من الفساد ومكافحته رغم وجود الترسانة القانونية والتنظيمية إلا أن المشكلة بقيت،وذلك لأن هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية الموضوعة وبين الواقع.
أهمية الموضوع:
   تكمن أهمية موضوع الإستراتيجية التشريعية الجزائرية في الوقاية من الفساد ومكافحته في كون الآليات التشريعية هي صمام أمان الذي يمكن من خلاله حماية المجتمع من ظاهرة الفساد عن طريق التدابير الوقائية التي توفر الحماية من جميع أفعال الفساد،أو من خلال التدابير العقابية التي تؤدي إلى ردع المجرمين من التفكير في القيام بأفعال إجرامية متعلقة بالفساد،وكذلك يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد الدول والمجتمعات ولا يمكن محاربته إلا من خلال وضع إستراتيجية تشريعية حقيقية وفعالة.

   إضافة إلى أن نجاح الآليات التشريعية في تحقيق أهدافها في الوقاية من الفساد ومكافحته يؤدي إلى نجاح الإصلاحات الإدارية والإقتصادية والإجتماعية التي تتخذها الدولة،والنجاح في تحقيق التنمية الإقتصادية،ويؤدي أيضا إلى تحسين صورة الدولة ومصداقيتها ومصداقية أجهزتها.
أهداف الموضوع:
نهدف من خلال معالجتنا لهذا الموضوع محل الدراسة إلى:          

معرفة الآليات التشريعية التي جاء بها المشرع الجزائري للوقاية من الفساد ومكافحته. 

الوصول إلى أبرز وأهم التدابير التي إعتمدها المشرع الجزائري في الوقاية من الفساد ومكافحته.

تسليط الضوء على جميع الأفعال التي جرمها المشرع الجزائري والتي إعتبرها من قبل أفعال الفساد ومعرفة العقوبات المقررة لهذه الأفعال والجرائم.

معرفة مدى نجاعة آليات التجريم والعقاب في الوقاية من الفساد والحد من توسع وإنتشار الظاهرة.

عرفة مدى فعالية الآليات الإجرائية الممنوحة للضبطية القضائية في الحد من الظاهرة.

المنهج المستخدم:
    في دراستنا للموضوع إعتمدنا على المنهج التحليلي والوصفي،وذلك من خلال تحليل الإستراتيجية الوقائية التي إعتمدها المشرع الجزائري في الوقاية من الفساد ومكافحته،والتدابير المتخذة في إختيار الموظفين و في التدابير المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات،إضافة إلى وصف الإستراتيجية العقابية التي إعتمدها المشرع الجزائري من خلال تجريم الأفعال التي إعتبرها أفعال فساد وقرر لها عقوبات تتناسب وتتلاءم مع حجم الجريمة،وكذلك وصف الآليات الإجرائية التي تمكن من كشف الجريمة والمجرمين مثل إجراء التسرب. 

الإشكالية:
الإشكالية الرئيسية التي نطمح للإجابة إليها في موضوع إستراتيجية الهيئات التشريعية الجزائرية في الوقاية من الفساد ومكافحته هي:

ماهي أبرز وأهم الآليات التشريعية التي جاء بها المشرع الجزائري للوقاية من الفساد ومكافحته؟

اما الأسئلة الفرعية التي طرحناها للموضوع

هل وصل المشرع الجزائري إلى تحقيق أهدافه من خلال الآليات التي وضعها للوقاية من الفساد ومكافحته؟أم لا بد من تدعيمها بآليات تشريعية أخرى"

ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل الإستراتيجية التشريعة الجزائرية في الوقاية من الفساد ومكافحته؟

ما هي الضمانات والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح الإستراتيجية التشريعية في الجزائر؟

ما مدى كفاية التدابير الوقائية المعتمدة في التصدي لظاهرة الفساد والوقاية منه؟

وللإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية نقترح خطة ممنهجة على النحو التالي:

المبحث الأول:الإستراتيجية الوقائية للهيئات التشريعية المحلية في الوقاية من الفساد ومكافحته.

المبحث الثاني:الإستراتيجية العقابية للهيئات التشريعية المحلية في الوقاية من الفساد ومكافحته.
المبحث الأول:الإستراتيجية الوقائية للهيئات التشريعية الجزائرية في الوقاية من الفساد ومكافحته
     بعد مصادقة الجزائر على إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 قامت الجزائر بالقيام بمجموعة من التدابير التشريعية لمحاربة الفساد حيث قام المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على القانون رقم 06/01 المؤرخ في 02 فيفري 2006 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته،وقد نص المشرع الجزائري على مجموعة من القواعد التي يجب على الإدارة العامة القيام بها ومراعاتها من أجل ضمان النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العامة،وفي العلاقة التي تربط بين المواطن والإدارة العامة،وتتمثل هذه القواعد في التدابير الوقائية التي تتخذ قبل وقوع الجريمة وهي جزء من السياسة الجنائية التي إعتمدتها الدولة في التصدي لظاهرة الفساد والتي لا تقتصر على القطاع العام بل تشمل أيضا القطاع الخاص بإعتباره أيضا من القطاعات الحيوية.
المطلب الأول الآليات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات

    من بين التدابير الوقائية التي جاء بها المشرع الجزائري في القانون رقم 06/01 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تصريح الموظفين بممتلكاتهم،والتصريح بالممتلكات من الآليات الوقائية التي يهدف من خلالها المشرع غلى الكشف عن ظاهرة الفساد والحد منها،وإعتبر المشرع أن تصريح الموظفين بممتلكاتهم هو من متطلبات ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العامة وحماية الممتلكات وضمان نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة،وقد الزم المشرع الموظف العمومي  بالتصريح بممتلكاته.

الفرع الأول:التعريف بمبدأ للتصريح بالممتلكات
    مبدأ التصريح بالممتلكات هو مبدأ وقائي يقوم على تتبع الذمة المالية للموظف العمومي وبعض الفئات الأخرى و ما يظهر عليها ثراء منذ تولي الشخص المنصب إلى غاية إنتهاء الرابطة القانونية والتي على أساسها يخضع لأحكام القانون رقم 06/01 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

الفرع الثاني:الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم
وبالنسبة للأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة فئات وهم:

أولا:الفئة التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر
وتتمثل الفئة التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر في الأشخاص التالية:

أـ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائه والسفراء والقناصلة.

ب ـ الولاة ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية والمنتخبة.

ت ـ أعضاء البرلمان وهم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.

ث ـ القضاة.

ج ـ رئيس المجلس الدستوري وأعضائه.

ح ـ محافظ بنك الجزائر.

خ ـ رئيس مجلس المحاسبة.
ثانيا:الفئة المتعلقة بجميع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب ووظائف عليا في الدولة
تم تحديد قائمة هذه الوظائف في المرسوم التنفيذي رقم 90/227. 
ثالثا:الفئة المتعلقة بجميع الاعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
   وقد صدر قرار المدير العام للوظيف العمومي يحدد قائمة هؤلاء الأعوان ومن بينهم نذكر ما يلي:

أ ـ المفتش والمراقبين (وزارة المالية والتجارة والنقل)

ب ـ المهندسين المكلفين بشرطة المناجم (وزارة الطاقة والمناجم)

ت ـ محافظ وعمداء الشرطة(وزارة الداخلية والجماعات المحلية).

الفرع الثالث:كيفيات التصريح بالممتلكات
بناءا على ما جاء في القانون رقم 06/01 ق و ف م فإن المشرع ألزم جميع الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم،غير أن كيفيات التصريح بالممتلكات تختلف فهناك كيفيات يخضع لها جميع الموظفين العموميين بدون إستثناء،وهناك كيفيات أخرى تتعلق بفئة معينة من الموظفين وليست ملزمة للجميع.

أولا:الكيفيات الموحدة بين الملزمين بالتصريح بالممتلكات                                                          الجوانب التي وحد من خلالها المشرع الجزائري بين الموظفين العموميين تتمثل في آجال التصريح بالممتلكات، والممتلكات الواجب التصريح بها والتي سنتناوله فيما يلي:2
أ ـ آجال التصريح بالممتلكات

   جميع الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم يخضعون لنفس المواعيد سواء عند المسار المهني أو عند كل زيارة معتبرة أو عند نهاية الرابط والعلاقة المهنية بين الموظف والوظيفة.

1ـ التصريح الأولي،جميع الموظفين ملزمين بالتصريح والكشف عن ذممهم المالية خلال الشهر الذي تاريخ تعيينهم في وظيفتهم،أو في بداية عهدتهم الإنتخابية إذا كانوا منتخبين.

2ـ التصريح التجددي،على المصرح أن يحدد التصريح بممتلكاته عند كل زيارة معتبرة،أو بعد شهر من الزيارة.

3ـ التصريح النهائي،لم يحدد المشرع الجزائري آجال التصريح بالممتلكات بعد إنتهاء الرابطة القانونية والوظيفية وترك المجال مفتوحا ولم يحدد الآجال.

ب ـ بيانات التصريح بالممتلكات

    نصت المادة 5 من ق و ف م على أنه يحتوي التصريح بالممتلكات المنصوص عليها في المادة 4 ق و ف م أعلاه جرد للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر ولو في الشيوع في الجزائر أو في الخارج.

وقد أغفل المشرع الجزائري التصريح بممتلكات الزوجة ولعل هذا راجع لكون القانون الجزائري يفصل بين الذمم المالية للزوجين،وقد حثت التعليمة الرئاسية المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد الصادرة سنة 2009 على ضرورة إكتتاب ممتلكات الزوجة.

ثانيا:الكيفيات المتباينة بين الملزمين بالتصريح بالممتلكات
     فرق المشرع الجزائري بين الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات من حيث الجهة التي تتولى تلقي التصريح بالممتلكات،ومن حيث نشر بيانات التصريحات بالممتلكات.

أ ـ الجهة المختصة بتلقي التصريح بالممتلكات
     المشرع وزع الإختصاص بتلقي التصريح بالممتلكات بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبين الرئيس الأول للمحكمة العليا وبين السلطة الوصية وهذا على النحو التالي:

1ـ إختصاص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
    الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تختص بتلقي التصريح بالممتلكات الخاصة برؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية سواء بلدية او ولاية.

2ـ إختصاص الرئيس الأول للمحكمة العليا
    حسب نص المادة 6 فقرة 1 ق و ف م فهو يختص بالتصريح بالممتلكات  الخاص برئيس الجمهورية  وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة.

3ـ التصريح أمام السلطة الوصية
    حسب نص المادة 6 فقرة 4 ق و ف م تحدد كيفية التصريح بممتلكات الموظفين الذين لم تشملهم هذه المادة بموجب التنظيم الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06/415 الذي تناول في المادة 2 أن الموظفين العموميين الشاغلين لمناصب أو وظائف عليا في الدولة يكون أمام السلطة الوصية خلال نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 06/01 وتقوم السلطة الوصية المصرح أمامها بإيداع التصريح لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته حسب ما جاء نص المادة 2 الفقرة الأخيرة من المرسوم الرئاسي رقم 06/415.

ب ـ نشر بيانات التصريح بالممتلكات
    نصت المادة 6 من القانون 06/01 ق و ف م على أن التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة تكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا بإستثناء القضاة التي تكون محل نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إنتخاب المعنيين أو تسلم مهامهم.

المطلب الثاني:الآليات المتعلقة بالتوظيف والقطاع الخاص

     في هذا المطلب سنتطرق إلى الآليات الوقائية التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال التدابير التي يجب أن تتخذ في إختيار الموظفين والتي حسبه يجب أن تكون مبنية على أساس الكفاءة والنزاهة،إضافة إلى التدابير الوقائية التي يجب أن تتخذ في القطاع الخاص والتي سنتناولها على التالي:

الفرع الأول:التدابير المتعلقة بالتوظيف

      تعتبر الوظيفة وسيلة من وسائل تقديم الخدمات للمواطنين وإشباع حاجياتهم ومستوى أي دولة يحدده مستوى موظفيها في الإدارات العمومية من حيث التفكير والسلوك والكفاءة والوعي،ومن أجل تطوير الإدارة يجب على الدولة أن تضع القواعد الملائمة والمناسبة لعمليات تعيين الموظفين وإختيار أفضل الأشخاص والعناصر التي تصلح للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها.

     والمشرع الجزائري أكد على وجوب إختيار الموظف العمومي وفق المعايير الدقيقة التي تضمن سلامته نحو ميول لأغراض شخصية على حساب المصلحة العامة أو على حساب نزاهة الوظيفة العامة فالموظف العمومي هو عصب حياة الدولة،ومن بين هذه المعايير أن يتم إختيار الموظف وفقا لمبادئ النجاعة والشفافية والجدارة والإنصاف فلا يجوز إختيار موظف أقل كفاءة او يتم إختياره وفق معايير شخصية كالقرابة أو الصداقة،بل يجب إختيار الموظف الكفؤ والأصلح للمنصب.

الفرع الثاني:الآليات المتعلقة بالقطاع الخاص

المشرع الجزائري أكد على وجوب إتخاذ تدابير وقائية لمنع الفساد في القطاع الخاص وأقر إجراءات تأديبية وعقابية على مخالفتها ودعى غلى ضرورة الإلتزام بها ومن بين هذه التدابير نذكر ما يلي:

أولا:تعزيز التعاون بين الأجهزة المكلفة بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص.

ثانيا:تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص.

ثالثا:الوقاية من الإستخدام السئ للإجراءات المنظمة لكيانات القطاع الخاص.

رابعا:تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة.

     كما تعتبر مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد من صور الوقاية،وهو ما أكده المشرع في المادة 15 من القانون رقم 06/01 ق و ف م حيث نص على أنه يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل:

أ ـ إعتماد الشفافية في كيفية إتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

ب ـ إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد في المجتمع.

ت ـ تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.

الخاتمة:

      بعد التوفيق من الله أنهينا معالجة موضوع بحثنا الذي كان تحت عنوان"آليات الهيئات التشريعية الجزائرية في الوقاية من الفساد ومكافحته"والذي توصلنا من خلاله إلى:

     أن المشرع الجزائري في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته إعتمد سياسة وقائية وأخرى عقابية في التصدي للظاهرة،وتتمثل الإستراتيجية الوقائية التي إعتمدها المشرع في التدابير المتخذة في القطاع العام ووضع القواعد المناسبة لعمليات تعيين الموظفين التي يجب أن تتم على أساس الكفاءة والنزاهة في إختيار الموظفين،إضافة إلى التدابير المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وإلزام الموظفين العموميين والمسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم خلال آجال محددة،وتدابير أخرى متخذة في القطاع الخاص مثل تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص.

     كما توصلنا أيضا إلى أن هناك إستراتيجية عقابية في الوقاية من الفساد ومكافحته،وذلك من خلال آليات التجريم والعقاب حيث جرم المشرع الجزائري مجموعة من الأفعال وأقر لها عقوبات ملائمة ومناسبة لحجم الجريمة أو الفعل،إضافة إلى الآليات الإجرائية التي إعتمدها المشرع للحد من الظاهرة مثل الإجراءات المتعلقة بأساليب التحري والمتمثلة في التسليم المراقب للعائدات الإجرامية وإعتراض المراسلات والتسرب أو الإختراق مثلما أسماه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

     ومن بين التوصيات التي نوصي بها نوصي بما يلي:

أولا:ندعو المشرع الجزائري إلى تبني إستراتيجية تشريعية في الوقاية من الفساد ومكافحته تكون فعالة وحقيقية تدعم مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة في تطبيق القانون على الفاسدين والمفسدين.

ثانيا:ندعو إلى منح الهيئات الرقابية صلاحيات وسلطات شاملة وواسعة في الكشف عن جرائم الفساد،وإحالة مرتكبيها أمام العدالة والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي تحد قيامهم بمهامهم.

ثالثا:ندعو إلى توحيد جهود عمل الهيئات التشريعية المكلفة بالقضاء على الفساد للوصول إلى حلول حقيقية وتجنب تشتت المبادرات.

رابعا:ندعو إلى زيادة دعم الآليات الإجرائية بإجراءات أخرى ومنح مصالح الضبطية القضائية صلاحيات واسعة في البحث والتحري والتحقيق للوصول إلى الأهداف المرجوة في الوقاية من الفساد ومكافحته.  

خامسا:ندعو إلى زيادة الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته لا سيما في المجال التشريعي والقانوني كونه صمام الامان الذي يحمي المجتمع من الفساد.

سادسا:ندعو إلى عقد ندوات وملتقيات تتعلق بالأسباب التي دفعت إلى فشل المبادرات التي جاء بها المشرع الجزائري في تحقيق أهدافها للوصول إلى حلول في القضاء على الظاهرة.

سابعا:ندعو إلى تدعيم الآليات التشريعية التي تبناها المشرع الجزائري في الوقاية من الفساد ومكافحته بآليات أخرى مثل إشراك المواطنين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

ثامنا:ندعو إلى إستقلالية الأجهزة المكلفة بالوقاية من أفعال الفساد وتطوير دورها في الرقابة والمساءلة على السلطة التنفيذية والمؤسسات العليا.

وأخيرا:ندعو إلى نشر نتائج التحقيق والتحري التي تقوم بها اللجان المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد في وسائل الإعلام أو من خلال عقد مؤتمرات صحفية وكشفها للرأي العام لتكون نتائج التحقيق أكثر مصداقية وتضمن الشفافية والنزاهة.
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